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 : الملخص
يعد الامن القانوني وسيلة لتحقيق استقرار القاعدة القانونية لتجنب تغيير القاعدة القانونية بصدورة مفاجئدة، 

اذ ينبغددي الا يددتم مفاجئددة المخدداطبين بأحكددام القاعدددة القانونيددة وهدددم التوقعددات المشددروعة، فيجددب ان يددتم 

مان استقرار العلاقات القانونية، ويعد مبددأ عددم رجعيدة المعاهددات مراعاة واحترام الحقوق المكتسبة وض

الدولية صورة من صور الامن القومي التدي تهددف الدى تحقيدق اغراضده، وان الاسدتثناءات الدواردة علدى 

هددذا المبدددأ لا تنددتقص مددن الهدددف الددذي يسددعى المبدددأ لتحقيقدده، وهددو الاسددتقرار والثبددات فددي الأوضدداع 

 .يةوالعلاقات القانون

Abstract:  
Legal security is a means to achieve the stability of the legal base to avoid a 

sudden change of the legal base. The addressees should not be surprised by the 

provisions of the legal base and the demolition of legitimate expectations. The 

acquired rights should be observed and respected and the stability of legal 

relations guaranteed. The principle of non-retroactivity of international treaties 

is a form of national security that It aims to achieve its purposes, and the 

exceptions to this principle do not detract from the goal that the principle seeks 

to achieve, which is stability  and stability in legal situations and relations. 

 

 :  المقدمة
يعد مبدا عدم رجعية القوانين بصفة عامة من أهم المبادئ التي تكرس الامن القانوني، فهذا المبدأ صورة 

مبدأ الامن القانوني، ويعد مبدأ عدم رجعية القانون من المبادئ الأساسية التي تنص عليها  من صور

وتعني ان يكون سريان القانون على  19في المادة  2115الدساتير عادة، منها الدستور العراقي لعام 

ائع بعد نفاذه،  ولا الوقائع المستقبلية التي تقع بعد نفاذه، اذ ان اثر القانون يقتصر على ما يحدث من وق

يرتب اثر قانوني قبل هذا التاريخ، فالقانون يطبق على الحاضر والمستقبل وليس على الماضي، أي انه  

لا ينطبق على ما سبق حدوثه من حالات وعلاقات قانونية قبل العمل بأحكامه، وان التأكيد على هذا المبدأ 

سوغات قانونية، منها كونه يعزز الثقة بالقانون ويؤدي الى في العديد من الدساتير والاتفاقيات الدولية له م

استقرار الأوضاع القانونية وحماية الحقوق المكتسبة، وبذلك فان مبدأ عدم رجعية القانون يتفق مع مبدا 

 الامن القانوني بالأهداف التي يروم كل مبدأ تحقيقها ومنها استقرار المراكز القانونية وعدم المساس بها.

ما يخص القانون الداخلي اما على صعيد القانون الدولي فالأمر ذاته اذ تم التأكيد على مبدأ عدم هذا في

رجعية الاتفاقيات الدولية على الماضي كقاعدة عامة، الا ان الامر لا يخلوا من الاستثناءات التي اشارت 
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أ، اذ ان الاستثناء له مبررات اليها بعض الاتفاقيات الدولية فهذه الاستثناءات لا تمس بهدف ومسوغ المبد

تصب في تحقيق مصالح تهم المجتمع الدولي ككل وفي نطاق ضيق جداً، وان العديد من الاتفاقيات الدولية 

نصت على عدم رجعية القواعد القانونية الدولية على الماضي أي عدم سريانها على حالات ووقائع جرت 

ع التي تنشأ بعد نفادها، إذ تم التأكيد على مبدأ عدم رجعية بالماضي ويقتصر سريانها على الحالات والوقائ

، وقد تم التأكيد 1969( من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية لسنة 28المعاهدات الدولية في المادة )

اذ اكدت  1925على هذا المبدأ في اتفاقيات اخرى منها اتفاقية التحكيم المبرمة بين فرنسا وألمانيا عام 

 ى عدم تطبيق نصوصها على الماضي.عل

 اولا: أهمية البحث
 تتجلى اهمية البحث بعدة امور منها:

يحقق مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية استقرار وثبات القاعدة القانونية الدولية المنظمة لشؤون  -1

يق الدول، مما يجنب الدول حصول نزاعات فيما بينها لو كان الامر بدون ضابط ويترك امر تطب

 المعاهدات لإرادة كل دولة وحسب مصالحها .

اهتمام الاتفاقيات الدولية ودعم القرارات القضائية الدولية لمبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية، ما هو  -2

 الا دليل ما لهذا المبدأ من اهمية بالغة في تحقيق استقرار القاعدة القانونية وثبات الحقوق المكتسبة.

 بحثثانياً: اشكالية ال
تتضح اشكالية موضوع البحث من خلال الاسئلة ادناه والتي سنجيب عنها بشكل تفصيلي في متن 

 البحث:

هل تم تكريس مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية في المعاهدات بشكل يحقق الامن القانوني من  -1

 استقرار وثبات القاعدة والمركز القانوني؟

ن مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية بخصوص تكريس ما دور القضاء الدولي في دعم الهدف م  -2

 الامن القانوني؟

هل لمبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية دور في تكريس الامن القانوني ؟ وهل تؤثر الاستثناءات التي  -3

 ترد على المبدأ في تأدية هذا الدور؟

 ثالثاً: منهجية البحث 
موضوع البحث وبيان الجانب النظري للدراسة  والمنهج لقد اتبعنا في دراستنا المنهج الوصفي لتفسير 

 التحليلي  لتحليل احكام القضاء الدولي ونصوص الاتفاقيات الدولية.

 رابعاً: هيكلية البحث
قسمنا موضوع البحث الى مبحثين سنتناول في المبحث الاول التعريف بمبدأ عدم رجعية المعاهدات 

يه العلاقة بين مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية والامن الدولية اما المبحث الثاني فسنتناول ف

 القانوني. 
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 المبحث الاول
 التعريف بمبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية

 
يعد مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي  بصورة عامة من اهم المبدادئ التدي تحقدق سديادة القدانون، اذ 

انوني فانسدحاب القاعددة القانونيدة علدى الماضدي يدؤدي الدى الاخدلال انه يعد ضمانة لتحقيق الاسدتقرار القد

بالاستقرار الواجب للمعاملات والمساس بالحقوق والمراكدز المشدروعة التدي تدم ترتيبهدا فدي ظدل القدانون 

القائم واحلال الفوضى وعدم الاستقرار،  فالقاعدة القانونية الجديدة يجب ان تنفذ بدأثر فدوري حتدي يدتمكن 

ين بها من معرفتها، وتكييف سلوكهم وفقاً لمقتضياتها بما يضمن حقوقهم وحريداتهم كدي لا يدؤدي المخاطب

 (1)تطبيق القاعدة القانونية بأثر رجعي الى انعدام الثقة في القانون. 

وذات الشيء على صعيد القانون الدولي فان الاصل هو عدم رجعية القواعد الدوليدة وخاصدة المعاهددات 

 (2)لتحقيق الاستقرار والثبات شأنه في ذلك شأن القانون الداخلي.  الدولية، وذلك

لذلك ومن اجل فهم مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية سنوضح تعريف مبدأ عدم رجعية المعاهددات فدي 

المطلب الاول أما المطلب الثاني فسدنتناول فيده الاسدتثناءات التدي تدرد علدى مبددأ عددم رجعيدة المعاهددات 

 الدولية.

 المطلب الاول
 تعريف مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية

 

القاعدة العامة في القانون الدولي هي ان القاعدة القانونية الدولية تبدأ في السريان منذ اللحظة التدي تتدوفر 

فيها شروطها الاساسية، وتبقى هذه القاعددة سدارية حتدى يدتم الغاؤهدا صدراحة فدي اتفداق دولدي او ضدمنا 

قاعدة متعارضة معها او في صورة اعادة تنظيم الموضدوع الدذي تحكمده، سدواء أكاندت هدذه  نتيجة نشوء

القاعدة الجديدة اتفاقية او عرفية، فاذا لدم تتضدمن المعاهددة الدوليدة نصداً يحددد تطبيقهدا بوقدت معدين فمدن 

 (3)المتفق عليه انها تصبح واجبة التنفيذ بعد اتمام اجراءات عقدها.

أخذ بمبدأ عدم الرجعية والمقصود به هو ان النص القانوني سدواء كدان داخليداً او دوليداً، فالقانون الدولي ي

لا يسري أثره على الماضي وانما يسري فقط على المستقبل، ولا يحكم الا الحالات التي تمدت بعدد نشدره 

تيدداح ودخولدده حيددز التنفيددذ، لان مددن شددأن الاثددر الرجعددي للقددانون ان يشددعر المخدداطبين بدده بعدددم الار

والطمأنينة تجاه تصرفاتهم التي كانوا قد انشأوها للقاعدة القانونية القديمة الامر الذي سديؤدي الدى ضدياع 

 (4)الحقوق المكتسبة .

وللوقوف عند مفهوم دقيق لمبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية فاننا سدنتناول التعريدف الفقهدي للمبددأ فدي 

 فيه التعريف القانوني لمبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية. الفرع الاول أما الفرع الثاني فسنوضح

                                                 

تطوير مبادئ القضاء الاداري، مجلة كلية  ( مازن ليلو راضي، من الامن القانوني الى التوقع المشروع  دراسة في 1)
 .22، ص1028 (، كلية الحقوق/جامعة النهرين،2(، عدد )12الحقوق ، مجلد )

 .89، ص1022( عصام العطية، القانون الدولي العام، دار السنهوري، بيروت، 2)
 .218، ص1020( جمال عبد الناصر  مانع، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، الاسكندرية، 3)
( مروان عبد الله عبود واميرة عبد الرحمن علي، دور القضاء الدستوري في تحقيق الاستقرار القانوني، مجلة كلية  4)

 . 332، ص1011(، جامعة كركوك، 20(، عدد )22القانون للعلوم القانونية والسياسية، مجلد )
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 الفرع الاول
 التعريف الفقهي

 

يعرف فقهاء القانون الدولي مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية بان المعاهدات لا تسدري الا علدى 

مدت فدي الحالات والعلاقات التي تنشأ بعد نفادها، دون ان تنسحب على العلاقات والمراكدز التدي ت

 (1).الماضي

أي ان المخاطبين بالمعاهدات الدولية يلتزمون بأحكامها من وقت صدورها وبالتالي لا تؤثر علدى 

العلاقددات والمراكددز القانونيددة السددابقة وذلددك مددن أجددل ضددمان اسددتقرار المعدداملات والاوضدداع 

 (2)القانونية.

ضدي، أي انهدا لا يكدون لهدا أثدر أي يقصد به ان المعاهدات الدولية تسري على المسدتقبل دون الما

رجعدي مددالم يتفددق أطدراف المعاهدددة علددى غيدر ذلددك، وهددذا مبددأ عددام مسددلم بده فددي مختلددف الددنظم 

القانونية، وتخضع المعاهدات الدولية لدذات المبددأ بوصدفها منشدئة لحقدوق أو التزامدات أو مقدررة 

صدرفات وقعدت فدي وقدت سدابق لقواعد قانونية معينة ، فلا يمتد اثرها الدى أحدداث أو مواقدف أو ت

 (3)على دخولها دور النفاذ الا اذا اتفق اطرافها على ذلك.

والواقددع ان مبدددأ عدددم رجعيددة المعاهدددات الدوليددة يمكددن ان يعمددل بدده سددواء فددي مجددال قواعددد 

 (4)الاختصاص والقواعد الاجرائية، او في مجال القواعد الموضوعية .

 

 الفرع الثاني
 التعريف القانوني

 

تعريف مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية  في العديد من الاتفاقيات الدولية فقد أكدت اتفاقية ورد 

على هذا المبدأ اذ نصدت علدى انده :" مدالم يظهدر مدن المعاهددة  1969فينا لقانون المعاهدات لعام 

قصددد مغدداير أو يثبددت ذلددك بطريقددة اخددرى، فددان نصددوص المعاهدددة لا تلددزم طرفدداً فيهددا بشددأن أي 

تصددرف أو واقعددة تمددت أو أي مركددز انتهددى وجددوده قبددل تدداريخ دخددول المعاهدددة دور النفدداذ فددي 

 (5)مواجهة هذا الطرف".

وعليده فدان المعاهددات الدوليدة كقاعددة عامدة حسدب مدا ورد فدي اتفاقيدة فيندا لقدانون المعاهددات لا 

 تفاقية. تسري على الماضي، الا ان الامر لا يخلو من الاستثناءات التي وضحتها الا

                                                 

 .89( عصام العطية، مصدر سابق، ص 1)
، 2898الوافي في شر  المعاهدات الدولية في ظل أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ( محمد نصر محمد،  2)

 .89، ص1021مكتبة القانون والاقتصاد، المملكة العربية السعودية، 

ة صلا  حميدي حمدان الحبيشي،  نفاذ المعاهدات الدولية وتنفيذها داخل الدول )دراسة مقارنة(،رسالة ماجستير مقدم ( 3)
 .210، ص1022الى كلية الشريعة /الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، 

 .230( جمال عبد الناصر مانع، مصدر سابق، ص 4)
 .2898( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 19( المادة ) 5)
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وقد تم النص على مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية في معاهدات اخرى منها معاهددات الاحالدة 

على التحكيم أو التسوية القضائية، منهدا اتفاقيدة التحكديم المبرمدة بدين فرنسدا والمانيدا فدي لوكدارنو 

ت قبدل ابدرام ، اذ قضت بعدم تطبيق نصوصها على الخلافات الناجمة مدن وقدائع تحققد1925عام 

الاتفاقيددة، كددذلك اتفاقيددة التوفيددق والتحكدديم والتسددوية القضددائية المعقددودة بددين بلجيكددا وبولندددا عددام 

والتي تؤكد على عدم جواز سريان المعاهدات الدوليدة الا علدى المنازعدات التدي تنشدأ بعدد  1929

 (1)ابرامها. 

 

 

 المطلب الثاني 
 الاستثناءات التي ترد على المبدأ 

 

بدأ عدم رجعية المعاهددات الدوليدة لديس علدى اطلاقده انمدا هنداك بعدض الاسدتثناءات  تدرد عليده، اذا ان م

نصددت عليهددا الاتفاقيددات الدوليددة او اتضددح ذلددك مددن خددلال قصددد الدددول الاطددراف او ثبددت ذلددك ان يكددون 

أثر رجعدي تطبيق المعاهدات الدولية بأثر رجعي، بمعندي انده مدن الممكدن ان تطبدق المعاهددات الدوليدة بد

على حالات ووقائع جرت في الماضي، وعليه فإنندا سدنتطرق للشدروط الاتفاقيدة المتعلقدة بتقريدر الولايدة 

الجبريددة للقضدداء الدددولي فددي الفددرع الاول، امددا الفددرع الثدداني فسنخصصدده  للاتفاقددات الخاصددة بتقريددر 

ثناءات التطبيقيدة لمبددأ عددم التعويض طبقا لقواعد المسؤولية الدولية، بوصدف هداتين الحدالتين مدن الاسدت

 رجعية المعاهدات الدولية.

 

 الفرع الاول 
الشروط الاتفاقيـة المتعلقـة بتقريـر الولايـة الجبريـة للقضـاء                

 الدولي
 

ان الخروج على مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية يثور كثيراً بصدد الشروط الاتفاقية المتعلقدة بتقريدر 

ة للقضاء الدولي، فقد ذهبت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية مافروماتس الى اثبات الولاية الجبري

ولايتها على وقائع حدثت في الماضي قبل نفاذ الوثيقة الدولية التدي انطدوت علدى الدنص الاتفداقي بتقريدر 

ة بتقريددر الولايددة ولايتهددا الاجباريددة، الا ان جانددب مددن الفقدده يددرى بددأن امتددداد الشددروط الاتفاقيددة المتعلقدد

الجبرية للقضاء الدولي الى وقائع حدثت في الماضي، لا يمثل اثرا رجعياً للمعاهدة بشدكل دقيدق لانده فدي 

هذه الحالة يكون التطبيق مباشر للشرط على كافدة المنازعدات التدي تنشدأ بعدد نفداذه وان انسدحبت اسدباب 

 (2)الجبرية.النزاع الى الماضي قبل نفاذ الشرط الذي يقرر  الولاية 

وبغض النظر عن الخدلاف الفقهدي عدن عدد الشدروط الاتفاقيدة بتقريدر ولايدة القضداء الددولي علدى وقدائع 

حدثت في الماضي هو استثناء على مبدأ عددم رجعيدة المعاهددات الدوليدة او لا يعدد اسدتثناءاً،  فإنندا ندرى 

الحدق بتطبيدق اختصاصدها  1924عام بان هذه الشروط بما انها اعطت لمحكمة العدل الدولية الدائمة في 

                                                 

 .89( عصام العطية، مصدر سابق، ص 1)
 199،ص 1002ي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،( صلا  الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدول 2)
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بأثر رجعي وبذلك تكون هذه الحالة هي حالة استثنائية على المبددأ الا ان هدذا الاسدتثناء لا يهددد اسدتقرار 

 العلاقات القانونية وثبات المراكز القانونية القائمة.

 

 الفرع الثاني
 الاتفاقات الخاصة بتقرير التعويض طبقا لقواعد المسؤولية الدولية

 

تعد الاتفاقات الخاصة بتقرير التعويض طبقاً لقواعدد المسدؤولية الدوليدة مدن الاسدتثناءات التدي تدرد علدى 

مبدأ عدم رجعيدة المعاهددات الدوليدة، منهدا علدى سدبيل المثدال الاتفاقيدة الالمانيدة الامريكيدة المعقدودة فدي 

المتحدة الامريكية على ما لحقهدا بصدد انشاء هيئة للفصل في تعويض المانيا للولايات  1922برلين عام 

مددن اضددرار خددلال الحددرب العالميددة الاولددى اذ نصددت علددى ان :" ان اختصدداص الهيئددة يشددمل حددالات 

 (1)وحوادث سابقة على انشائها كتلك التي تناولتها معاهدة فرساي".

يدة الدذي اكددت الا انه وعلى الرغم من ان هذه الحالة تعد استثناء على مبددأ عددم رجعيدة المعاهددات الدول

عليه العديد من الاتفاقيات الدولية لغرض تحقيق استقرار الأوضاع القانونية تكريساً للأمن القانوني، فدان 

هذا الاستثناء لا يخل بالغرض من مبدأ عدم رجعية المعاهددات الدوليدة فدي تحقيدق امدن القاعددة القانونيدة 

 الدولية.

تحقددق ذلددك عندددما تكددون واضددحة ومحددددة ومتوقعددة ومحققددة فددلا بددد ان تكددون القاعدددة القانونيددة امنددة وي

لغاياتهددا، فيددتم تنظدديم العلاقددات القانونيددة بشددكل يحقددق معدده الاسددتقرار والانضددباط المرجددو فددي المراكددز 

 (2) القانونية والقدرة على توقع الأمور مسبقاً ورسم وتخطيط العلاقات المستقبلية.
 

 

 المبحث الثاني
 جعية المعاهدات والامن القانونيالعلاقة بين مبدأ عدم ر

توجد علاقة وثيقدة بدين مبددأ عددم رجعيدة القدانون والامدن القدانوني، وذات الشديء بالنسدبة لقواعدد القدانون 

الدولي فان مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية يرمي الى ذات الاهداف التي  يروم تحقيقها الامن القانوني 

نهمدا فإنندا سدنتناول فدي المطلدب الاول تطدابق اهدداف مبددأ عددم رجعيدة ، ولغرض بيان العلاقدة الوثيقدة بي

المعاهدات مع اهداف الامن القانوني، اما المطلب الثداني فسديكون عدن دور القدانون و القضداء الددولي فدي 

 تكريس الامن القانوني.

 

 المطلب الاول
 تطابق اهداف مبدأ عدم رجعية المعاهدات مع اهداف الامن القانوني

ن الامن القانوني أمن العلاقات القانونية عن طريق استمرار القواعدد القانونيدة فدي المسدتقبل بضدمان يضم

توقع القاعدة القانونية في المستقبل ، ولكي يقيم الامن القدانوني لا بدد مدن تحقيدق عددة صدور أساسدية حتدي 

 (1) يتكرس الامن وهذه الصور هي:
                                                 

 .89( عصام العطية، مصدر سابق، ص 1)
دور القضاء الدستوري في تحقيق مبدأ الامن القانوني،  مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، ( محمد سالم كريم ،  2)

 .329، ص1022(،  جامعة القادسية، 1(، عدد )9مجلد )
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 عدم رجعية القوانين  -1

 كتسبة احترام الحقوق الم -2

 اليقين القانوني. -3

ولكي نوضع العلاقة بين مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية والامن القانوني كون عددم الرجعيدة هدي احدد 

صور الامن القانوني، فإننا سنتناول في الفرع الاول استقرار الاوضاع القانونية ما الفرع الثداني فسدنتاول 

 فيه العلم بالقاعدة القانونية.

 

 ولالفرع الا
 استقرار الاوضاع القانونية

من اهم اهدداف الامدن القدانوني هدو وجدود ندوع مدن الثبدات النسدبي للعلاقدات القانونيدة واسدتقرار المراكدز 

القانونية، لغرض اشاعة الامن والطمأنينة بين جهات العلاقات القانونية حيث تستطيع هذه الجهات ترتيدب 

وقت مباشرتها لأعمالها، دون تعرضها لمفاجئات أو اعمال لم تكن  اوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة

في الحسبان صادرة من السدلطات المختصدة يكدون مدن شدأنها عددم اسدتقرار الاوضداع القانونيدة والحقدوق 

 ( 2)المكتسبة . 

لقواعدد وهذا لا يعني امكانية تعديل القاعدة القانونية او تفسيرها، وانما المقصود من ذلك هو عددم ميوعدة ا

القانونية بكثرة التعديلات التي تكون بدون تبريرات مقنعة، مما يؤدي الى ضياع الحقوق.  ولدذك يجدب ان 

تكون القاعدة القانونية غير جامدة، فالمقصود بذلك الا يكون تطور القانون وتعديله ميدانا للمفاجآت فيجدب 

  (3)ان تحترم القاعدة القانونية الآمال والتوقعات المشروعة. 

فان فكرة التوقع المشروع تقتضي ان كل شدخص لده الحدق فدي اسدتقرار القاعددة القانونيدة، وان يكدون فدي 

مددأمن مددن التعددديلات المفاجئددة التددي يمكنهددا ان تددؤثر علددى ذلددك الاسددتقرار، فبددذلك يكددون الوجدده المضدديء 

دة بدأثر فدوري لكدي يدتمكن للقانون، وان ضمانة التوقع المشدروع لا بدد مدن اعمدال القاعددة القانونيدة الجديد

المخاطبين بها من معرفتها فلو تم تطبيق القاعدة القانونيدة بدأثر رجعدي بتجدريم الافعدال المباحدة فدان  ذلدك 

 (4)يخل بالاستقرار القانوني وانتهاك لفكرة التوقع المشروع. 

لقددانون، وان و مددن الركددائز والمقومددات الاساسددية التددي تشددكل دعامددة الامددن القددانوني هددي عدددم رجعيددة ا

الحالات التي تستوجب رجعية القانون او المعاهدات الدولية يجب ان تكون على نطاق ضيق جددا وبهددف 

تحقيددق المسدداواة امددام القددانون، لان الاسدداس هددو عدددم الرجعيددة وفددي حددال شددكلت رجعيددة القددانون مساسدداً 

 (5)القضاء . بالمراز القانونية او هدمت التوقعات المشروعة فمن الممكن اللجوء الى

                                                                                                                                                        

العكيلي، مبدأ الامن القانوني بين النص الدستوري والواقع العملي، المركز العربي للدراسات والبحوث (علي مجيد  1)
 .32، ص 1028العلمية، القاهرة، 

 .332( مروان عبد الله عبود و اميرة عبد الرحمن علي، مصدر سابق، ص 2)
(،  كلية الحقوق 32سان، مجلة الحقيقة، عدد )( عبد الحق لخذاري، مبدأ الامن القانوني ودوره في حماية حقوق الان 3)

 .131، ص1029والعلوم السياسية ،جامعة تبسة،
( علي مجيد العكيلي ولمى علي الظاهري، فكرة التوقع المشروع دراسة في القضاء الدستوري والاداري، المركز العربي  4)

 .28، ص1010للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 
 .91، صالسابقالمصدر  ،لي ولمى علي الظاهري علي مجيد العكي (5)
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وعلية فان مبدأ عدم رجعيدة المعاهددات الدوليدة يهددف الدى اسدتقرار الاوضداع القانونيدة واسدباغ ندوع مدن 

الثبات للحقوق المكتسبة لكي يتحقق الامن القانوني، فان العلاقدة بدين المبددأ والامدن القدانوني واضدحة مدن 

 خلال هذا الهدف.

 

 الفرع الثاني
 العلم بالقاعدة القانونية

ان العلم بوجود القاعدة القانونية  ومضمونها هو المدخل  الاساس لتطبيق أي مبدأ قانوني، فداليقين المتولدد 

من ذلك الوجود هو العامل المهم في تحقيق الامدن القدانوني، ففكدرة الثقدة المشدروعة فدي القدانون تعندي ان 

ضحة يمكدن الوصدول اليهدا بسدهولة القواعد العامة المجردة تصدر من الجهة المختصة ويجب ان تكون وا

وان لا تصدر بطريقة فجائية ومباغتة تصدم التوقعات المشدروعة المبنيدة علدى اسدس موضدوعية مسدتمدة 

مددن القاعدددة القانونيددة، فددالأمن القددانوني يتحقددق بدداحترام التوقعددات المشددروعة و تحقيددق اهددداف القددانون 

 (1)المشروعة .

هميدة خاصدة فدي قضداء الاتحداد الاوربدي فقدد طبقتده محكمدة العددل لذلك فان مبدأ وضوح القانون حظى بأ

، وتقرر في احكامها ان مبدأ الامن القانوني الدذي يشدكل جدزء مدن النظدام 1969الاوربية اعتبارا من عام 

القانوني لقانون الاتحاد الاوربي يفترض ان يكون الاجراء واضح ومحدد وان ينقل الدى علدم ذوي الشدأن، 

لق فان اليقين القانوني بوصفه عنصراً من عناصر الامن القانوني يمثل التزاما على الجميع ومن هذا المنط

.(2) 

ان اليقدين القدانوني يتحقدق بعددة مظداهر  واهدم هدذه المظداهر هدي مبددأ عددم رجعيدة القدانون، أي ان عدددم  

بالقاعددة القانونيدة رجعية القانون بصورة عامة والمعاهدات الدولية بصورة خاصة يحقق الثقة المشدروعة 

والعلدم بهدا تكريسدا للأمدن القدانوني، كمدا ان اسدتخدام العبدارات للدنص القدانوني بصدورة مفهومدة ومنظمدة 

بالشكل الذي يسهل على الجميع فهم مضمونها واعطائهدا الشدكل الدذي يجعلهدا معددة للتطبيدق كقاعددة غيدر 

ان تكدون القاعددة القانونيدة معلومدة للمخداطبين  قابلة للتأويل، وهذا يعد من مظاهر اليقين أيضاً، كمدا يجدب

 بها لان القاعدة القانونية يجب ان تكون مصدر للأمان بالنسبة لهم.

 

 المطلب الثاني
 دور القانون والقضاء الدولي في تكريس الامن القانوني

اء دعمداً لغرض بيان دور القضاء الدولي في تكريس الامن القانوني من خلال الحالات التدي نظرهدا القضد

لمبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية،  فان هذا المبددأ هدو الاشدارة الواضدحة لتكدريس الامدن القدانوني امدام 

القضاء الدولي لان عدم الرجعية ما هو الا صورة من صور الامن القانوني، فبتأكيد القضداء الددولي عليده 

الامدن القدانوني، ولغدرض الاحاطدة بهدذا هو دلالة واضحة للدور الذي يؤديده القضداء الددولي فدي تكدريس 

الدور سنتناول في الفرع الاول نقطة مهمة تعد تمهيداً للوقوف عند دور القضاء الدولي فدي تكدريس الامدن 

القانوني هي المعاهدات الدولية التي تحترم مبدأ عدم الرجعية، اما الفدرع الثداني فعدن دور القضداء الددولي 

 اهدات الدولية.في تكريس مبدأ عدم رجعية المع

 

                                                 

(، 22(، عدد)22محمد سالم كريم،  الامن القانوني معيار للمراجعة القانونية، مجلة واسط للعلوم الانسانية، مجلد ) (1)
 . 292، ص 1012جامعة واسط، 

 .28( علي مجيد العكيلي، مصدر سابق، ص 2)
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 الفرع الاول
 المعاهدات التي تحترم مبدأ عدم الرجعية

 (1)علمياً ان تطبيق المعاهدات الدولية من حيث الزمان يمكن تقسيمها الى ثلاث طوائف هي:

 المعاهدات التي تحترم مبدأ عدم الرجعية في صورته البسيطة.-1

 موجودة وقت سريانها او التي تحدث معها.المعاهدات التي تنطبق على الافعال والوقائع ال-2

 المعاهدات التي تنص صراحة على تطبيقها بأثر رجعي. -3

يقصد بالطائفة الاولى أي تلك المعاهدات التي تحقق استقرارا نسبيا يسبف علدى القاعددة القانونيدة نوعدا مدن 

ة وهدذا لا يعندي عددم التعدديل الثبات، أي انه في هذه الحالة يتم تجنب الافدراط فدي تعدديل ورجعيدة المعاهدد

والرجعيددة نهائيدداً وانمددا يكددون هندداك ثبددات نسددبي يكسددب الحقددوق المكتسددبة نوعددا مددن الاسددتقرار يزيددد فددي 

 (2)تعزيزها .

اما الطائفة الثانية هي المعاهدات التي تجسد مبدأ عم الرجعية وتعززه بصورة اكثر مدن اول طائفدة، اذ ان 

بشأن أي عمل حدث او واقعة أو حالة توقفت عن الوجود قبل تاريخ بددء هذه المعاهدات لا تلزم أي طرف 

نفاذ المعاهدة على هذا الطرف وهذا النوع من المعاهدات يعد ضمانة حقيقية لاستقرار الاوضاع القانونية، 

وبددذلك تكددرس هددذه المعاهدددات الامددن القددانوني الددذي يشددكل الدعامددة الاساسددية لثبددات واسددتقرار القاعدددة 

 نية.القانو

اما الطائفة الثالثة هي التي يكون تطبيقها باثر رجعي كإبرام معاهدة تعويض ضحايا الحرب بين بلددين الا 

ان هذا النوع من المعاهدات الدولية لا يخل بمبدأ عدم الرجعية لأنها تكون على سبيل الاسدتثناء ولا تنتهدك 

 الامن القانوني.

ي كما سبق وان وضحنا ذلك في الصفحات السابقة تكون في اقرار وعليه  فالقاعدة العامة في القانون الدول

مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية، وتم تأكيد ذلك في العديد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية فيينا لقانون 

ه ، واذا ما أرادت الدول الخروج عن هذا المبدأ بشكل لا يفرغ هذا المبددأ مدن محتدوا1969المعاهدات عام 

وانما لرعاية مصالح لم تحصل علدى حقهدا بالقواعدد القانونيدة السدابقة فيدتم جعدل نصدوص الاتفاقيدة تطبدق 

 على حالات ووقائع حدثت في الماضي. 

فيكون هذا الاستثناء في حدالات معيندة تحقيقدا للعددل والمسداواة، و اذا ظهدر قصدد مغداير او ثبدت بطريقدة  

ل رجعدي يطبدق الاسدتثناء ويتدرك الاصدل، الا ان ذلدك لا يعندي اخرى فدي ان يكدون تطبيدق المعاهددة بشدك

الخروج عن هدف القاعدة العامة انما ينبغدي ان يكدون دون المسداس بدالحقوق المكتسدبة واسدتقرار القاعددة 

القانونية، وهذا ما التمسناه في الحالات التي تكون استثنائية على مبددأ عددم رجعيدة المعاهددات الددولي ولا 

شروط الاتفاقية المتعلقة بتقرير الولايدة اقتصرت على تقرير التعويض لضحايا الحرب، وفي ال حظنا بانها

 عندما تطرقنا لهذا الموضوع في صفحات البحث السابقة . الجبرية للقضاء الدولي

 

                                                 

 رة في الانترنيت على الرابط الالكتروني الاتيمقالة منشو ( تطبيق المعاهدات الدولية،  1)
https://www.startimes.com/?t=26949910 

 
( مريم حسام، دور الامن القانوني في ترقية حقوق الانسان: المتطلبات و الوسائل ، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني،  2)

 .201، ص1010(،  كلية الحقوق والعلوم السياسية/جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 2(، عدد)22)مجلد 
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 الفرع الثاني

 دور القضاء الدولي في تكريس مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية
 

مبدأ عدم رجعية المعاهدات في اكثر من حالدة منهدا القضدية التدي نظرتهدا محكمدة اكد القضاء الدولي على 

العدل الدولية في القضية التي بين بريطانيدا واليوندان اذ طلبدت الاخيدرة مدن المحكمدة اعطداء اثدار رجعيدة 

 . 1926لمعاهدة 

-1922سدفن عدام تتلخص هذه القضية ان مواطن يوناني ابرم عدة عقدود مدع الحكومدة البريطانيدة  لشدراء

( منها بان يتم 29ابرمت اليونان وبريطانيا اتفاقية تجارية وملاحية نصت المادة ) 1926وفي عام  1923

عرض أي نزاع يثور بين الطرفين على محكمة العدل الدولية الدائمة فيصبح من اختصاص محكمة العدل 

( منهدا قدررت 32كورة لدو لا ان المدادة )الدولية النظر في الدعوى  وكان من الممكن ان تطبيق المادة المذ

 (1)ان المعاهدة تدخل حيز التنفيذ منذ التصديق عليها .

الامر الذي يعني في نظر المحكمة انها تسري على الوقائع المستقبلية دون ان يكون لها اثدر رجعدي ،  الا  

عدن الاضدرار التدي اصدابت ان اليونان قامت برفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية   للمطالبة بالتعويض 

مواطنيها بذلك الوقت بسبب تدخل السلطات البريطانية والغاء العقدود مدن جاندب واحدد. فقوبدل هدذا الطلدب 

(  مددن معاهدددة 29بددالرفض مددن قبددل المحكمددة وبددررت رفضددها انهددا لددو قبلددت الدددعوى يعنددي مددنح المددادة)

باثر رجعي  فالنتيجة التي توصلت اليها  اثر رجعي، علماً ان المعاهدة لا تتضمن أي شرط لتطبيقها1926

برفض الددعوى كدان مدن الممكدن ان تكدون مختلفدة لدو  19/5/1953المحكمة في الحكم الذي اصدرته في 

وجد اتفاق او ظروف تفيد سحب اثار المعاهدة المذكورة على الوقائع السابقة على ابرامها الا ان المحكمدة 

 ( 2)او الوقائع الخاصة.  تحققت من عدم وجود مثل هذه الاتفاقات

 (3)فالمعاهدات الدولية لا تنتج اثراً ذا مفعول رجعي، وفيما عدا ذلك هي استثناءات نادرة .

الخداص بمحاكمدة كبدار  1945/اغسدطس/عام 8ولعل اقرب مثل للقواعد الدولية ذات الاثر الرجعي اتفداق 

ل سدابقة عليده، وهدي الافعدال التدي مجرمي الحدرب، فقدد وضدعت القواعدد التدي تضدمنها لتطبدق علدى افعدا

 (4). 1945وقعت قبيل وخلال الحرب العالمية الثانية قبيل سنة 

و عليه فان القضاء الدولي يؤكد على احترام مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية ويصب ذلدك فدي تكدريس 

 اقع العملي.الامن القانوني وان لم يتم التطرق بصورة مباشرة لذلك الا انه يفهم من خلال الو

 

                                                 

( التصديق على المعاهدات الدولية هو الحصول على اقرار  السلطات المختصة داخل الدولة للمعاهدة التي تم التوقيع  1)
ة مشتركاً مع السلطة التشريعية او السلطة التشريعية عليها وهذه السلطات هي اما رئيس الدولة منفرداً واما رئيس الدول

 منفردة وذلك حسب الحال  ووفقاً لأحكام النظم الدستورية التي تسود العالم.
, 2829حامد سلطان و عائشة راتب وصلا  الدين عامر، القانون الدولي العام, دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 .139ص
 . 88صمحمد نصر محمد، مصدر سابق،  )2)
بيار ماري دوبوي، القانون الدولي العام، ترجمة  محمد عرب صاصيلا و سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراسات  )3)

 .332، ص1009والنشر والتوزيع،  بيروت، 
 .203، منشأة المعارف، الاسكندرية، صالطبعة التاسعة ( علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، 4)
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 :  الخاتمة

 من خلال ما تقدم توصلنا الى عدة نتائج وتوصيات هي:

 أولا: النتائج
اكدت العديد من الاتفاقيات الدولية على مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية وان الخروج على  -1

المبددأ  هذا المبدأ يكون بحالات استثنائية لا تتناقض مع الاهداف التي مدن ورائهدا تدم تكدريس هدذا 

 في نصوص الاتفاقيات الدولية. 

يدعم القضاء الدولي مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدوليدة وبالتدالي فهدو يسداهم بتكدريس الامدن  -2

 القانوني في صورة عدم رجعية القوانين.

يساهم مبدأ عدم رجعية المعاهدات الدولية في تكريس الامن القانوني من خلال العلاقة الوثيقة  -3

، بوصف المبدأ هو من صور الامن القانوني ويهدف الدى تحقيدق الاسدتقرار والثبدات التي تربطهم

 في الاوضاع القانونية من وراء التأكيد عليه في نصوص الاتفاقيات الدولية.

لم يتم التطرق للأمن القانوني بصورة مباشرة في المعاهدات الدولية ولم نجد اهتمام من جانب  -4

ى الامددن القددانوني بصددورة احكددام قضددائية تخددص تكددريس الامددن القضدداء الدددولي فددي التأكيددد علدد

القانوني الا انه يمكن استخلاص ذلدك بصدورة غيدر مباشدرة مدن خدلال الاتفاقيدات والاحكدام التدي 

تدعم وتكرس مبدأ عدم رجعيدة المعاهددات الدوليدة وبمدا ان هدذا المبددأ تدربط علاقدة وثيقدة الصدلة 

 رات غير مباشرة لتحقيق الامن القانوني.بموضوع الامن القانوني فيعد ذلك اشا

 

 ثانياً: التوصيات
ضرورة وضع اتفاقية دولية تكرس الامدن القدانوني الددولي بكدل صدوره وذلدك لاهميدة هدذا المبددأ  -1

 ودوره في تحقيق الاستقرار واحترام الحقوق المكتسبة . 

الدولي وذلدك بدرجده ضدمن  نقل فكرة الامن القانوني من اطار القانون الداخلي الى نطاق القانون  -2

 مواضيع لجنة القانون الدولي ليتم نشر الموضوع على الصعيد الدولي.

دعوة الدول والمنظمات الدولية في ان تطلب اراء استشارية من محكمة العددل الدوليدة حدول بيدان  -3

 رأيها في تدويل فكرة الامن القانوني، وفي حال كاندت هنداك قضدية منظدورة امدام المحكمدة تتعلدق

بأحددد صددور الامددن القددانوني تشددير بصددورة مباشددرة للموضددوع تمهيددداً لان تكددون هندداك سددوابق 

 قضائية تبين وجهة نظر المحكمة في الامن القانون.

دعددوة البدداحثين المتخصصددين فددي مجددالات القددانون الدددولي ان يلتفتددوا بالدراسددة والبحددث فددي   -4

انونية الدولية نادرة لا بل منعدمة في هدذا موضوع الامن القانوني الدولي، وذلك لان الدراسات الق

 الخصوص.
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